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السنة 43 العدد 12044 اقتصاد

 لنــدن - جمعت بين السعودية وروسيا 
علاقــــة ظرفية أصبحت أساســــية للحفاظ 
على صمــــود ســــوق النفط فــــي مواجهة 
الأزمــــة الوبائيــــة. ورغم أن هــــذه العلاقة 
بالغة الأهمية في الفتــــرة العصيبة التي 
يمرّ بهــــا العالم، إلا أنها قــــد تتصدّع مع 

تبدّد الأزمة.
يشــــير الاقتصادي ألبيرتــــو بالبوني 
لدى شــــركة ”كزيرفي“ للدراســــات إلى أن 
”علــــى غرار أي كارتيل، فــــإن تحالف أوبك 
بلاس غير مســــتقر“، في وقت تعقد الدول 
المنتجة للذهب الأســــود قمــــة جديدة عبر 

الإنترنت الأربعاء.
وأقــــام الكارتيل المؤلف مــــن 13 دولة 
عضوا في منظمة الــــدول المصدّرة للنفط 
(أوبــــك) التي تقودها الســــعودية، تحالفا 
في أواخر العام 2016 مع عشر دول أخرى 
منتجة للخام، بينها روســــيا، تحت اســــم 

”أوبك+“.

وتخضع معظم الدول (مع إعفاء ثلاث 
منهــــا) لخفض حــــاد في إنتاجهــــا للنفط 
الخام، تزايــــد أكثر منذ بدء تفشــــي وباء 
19. ويتيــــح تخفيــــض العرض  كوفيــــد – 

إمكانية دعم الأسعار بشكل مصطنع.
ويقول المحلل لدى شركة ”بي.في.أم“ 
تاماس فارغا في تصريحات صحافية إن 
”ما بدأ على أنه ارتبــــاط ظرفي تحوّل إلى 

علاقة طويلة الأمد“.
ويــــرى عــــدد كبير مــــن الخبــــراء أن 
هــــذا التفاهــــم النفعــــي الــــذي وُلــــد ردا 
على التحديــــات التي تطرحها المنافســــة 
الأميركية وانهيار الأسعار بين عامي 2014 

و2016، مبرر أكثر لأن الأسعار منخفضة.
ولكــــن مقابل الأســــعار الحالية، التي 
تفــــوق 60 دولارا لبرميل كل من خام برنت 
وغرب تكساس الوسيط أي المستوى الذي 
كانت عليه في مطلع 2020، يحذّر بالبوني 

مــــن أن ”إغــــراءات الخــــروج عــــن نظــــام 
الحصص“ كبيرة، خصوصا بالنسبة إلى 
روســــيا، التي سجّلت في ميزانيتها سعر 
بيع البرميــــل بــــين 42 و45 دولارا، خلافا 
للسعودية التي رغم أن كلفة الانتاج لديها 
أقلّ، إلا أنها تواجه صعوبات في الحفاظ 
علــــى توازن ميزانيتها بســــعر أقل من 70 

دولارا للبرميل.
ويشــــرح بالبونــــي أن روســــيا التي 
أنهكتها التضحيات التـــي قدّمتها ”تريد 
إنتـــاج المزيـــد إلا أن الســـعودية فـــي كل 
اجتمـــاع تصرّ علـــى الحفاظ على حصص 

أكثر صرامة“.
وفـــي مؤشـــر إلـــى الخلافات، ســـمح 
وكازاخستان  لروســـيا  الموســـع  الكارتيل 
فقـــط بزيادة إنتاجهما من الذهب الأســـود 
بـــين يناير وأبريـــل 2021، أما الســـعودية 
فهي تنتج يوميا أقلّ بمليون برميل بشكل 

طوعي، إضافة إلى الحصة المخفّضة.
وتمكـــن التحالـــف حتى مـــن مقاومة 
هـــذه الخلافات في وجهات النظر، لكن هل 
سيصمد مقابل الانتعاش المستدام للطلب 
واستقرار الأسعار على مستوى مرتفع؟

وســـبق أن شهد التحالف في السادس 
مـــن مـــارس2020 اضطرابـــا عقـــب القمة 
الوزاريـــة التي لا تزال حتـــى الآن الأخيرة 
للـــدول المنضوية في تحالـــف ”أوبك+“ في 

مقر الكارتيل في فيينا في النمسا.
وبـــدأ الأمر مـــن الرياض. فبعد فشـــل 
المفاوضـــات، عوّمت المملكة ســـوق الذهب 
الأســـود، ما ســـرّع تراجع أســـعار النفط 
الخام إلى ما دون 50 دولارا، وهو مستوى 

استغرق ثمانية أشهر لاستعادته.
ويوضـــح أليكســـي غرومـــوف المكلف 
بمســـائل الطاقة في معهـــد الطاقة والمال 
في موسكو أن السعودية ”معتادة على أن 
تكون القوة المهيمنة على السوق النفطية“.
ويضيــــف ”إلا أن الدولتــــين (روســــيا 
والســــعودية) تشــــغلان راهنــــا موقعــــين 
متطابقــــين تقريبا في أوبك+، ما قد يؤدي 
بشــــكل منتظم إلى ســــوء فهم أو إلى نوع 

من التوتر“.
حتى أن موســــكو تتقدّم على الرياض 
في تصنيف الــــدول المنتجة للنفط الخام: 

فهما تحــــلاّن ثانية وثالثة علــــى التوالي 
بعد الولايات المتحدة.

ويرى المحلــــل المســــتقل ومدير معهد 
”جيوبوليــــا“ للدراســــات والاستشــــارات 

فيليــــب ســــيبي – لوبيز أنه رغــــم الهدنة 
فــــي الأشــــهر الأخيــــرة، لا تــــزال الرياض 
وموســــكو دولتين ”متنافستين خصوصا 

في السوق الآسيوية“.
ويشــــير إلى أنــــه في وقــــت ”لا يمكن 
أبدا اســــتبعاد فرضية الانفصــــال، إلا أن 

العناصر لا تبدو مجتمعة بعد“.
وفي الأشهر الأخيرة، أدلت السعودية 
بسلســــلة تصريحــــات إيجابيــــة بشــــأن 
علاقاتها مع روسيا، تشير إلى أن المملكة 

قلبت الصفحة.
وختــــم أنــــه حتــــى عندمــــا ”تفتــــرق 
مســــارات الــــدول الـــــ13 المنتجــــة للنفــــط 
المنضويــــة فــــي التحالــــف مــــا إن تنتهي 

نشــــأت  قــــد  ســــابقة  ســــتكون  الأزمــــة، 
وســــيكون من الســــهل أن توحــــدّ (الدول 
لــــزم إذا  مجــــددا  جهودهــــا  المنتجــــة) 

 الأمر“.

وينخوف خبراء من مناخ شبيه بأزمة 
مــــارس من العــــام الماضــــي، حيث أحجم 
الروس عن خفض الإنتاج استجابة لقرار 
الســــعودية، ما دفع الأخيرة إلى التلويح 
بإغراق الســــوق، ونتج عن ذلك تهاو في 
الأســــعار أربك روســــيا التــــي تعتمد في 

اقتصادها بشــــكل رئيســــي على عائدات 
النفط.

ويقول الخبراء إن الموقف الســــعودي 
القائم على اســــتمرار التخفيض والتحكم 
فــــي الكميــــات المعروضــــة لا يلائــــم دولا 
أعضــــاء في أوبك+ وعلى رأس هذه الدول 
روســــيا، وهو ما قد يهــــز الانفراج الهش 
بــــين البلدين، فــــي الوقت الــــذي تجد فيه 
بالتفاهمــــات  مرهونــــة  نفســــها  أوبــــك+ 

الروسية السعودية.
أن  الدوليــــة  الطاقــــة  وكالــــة  وتأمــــل 
يتعافــــى الطلب على النفط في 2021 بنحو 
60 في المئــــة بعد أن انهار خلال الجائحة، 
متوقعة أن يرتفع اســــتهلاك النفط بمقدار 
5.4 مليون برميل في اليوم ليصل إلى 96.4 

مليون يوميا في المتوسط خلال العام.
ومن شــــأن ارتفــــاع أســــعار النفط أن 
يضاعــــف المخاوف الماليــــة القائمة ويزيد 

من تفاقم القضايــــا الاقتصادية الجارية، 
مثــــل ارتفــــاع توقعات التضخــــم، وحتى 
بالنسبة إلى معظم البلدان المنتجة للنفط 
لا يمكــــن أن تعالج الزيادةُ المســــتمرةُ كلَّ 
المشــــاكل المالية العميقة التــــي تواجهها 

الحكومات. 
وستخلق هذه الزيادة مساحة للبلدان 
المنتجة للنفط الأكثر ثراء، مثل السعودية 
والكويت، كــــي تواصل إســــتراتيجياتها 
طويلة الأجل للتكيف الضريبي والتنويع 
الاقتصــــادي، مما يخفــــف الضغط ويمكّن 
من إنجــــاز إصلاحات لا تحظى بشــــعبية 
سياســــية ويســــمح لهذه الدول بالتراجع 
عن البعض منهــــا إذا لزم الأمر. ومع ذلك 
من غير المرجح أن تتخلى عن هذه الخطط 
لأن مبــــادرات التحــــول في مجــــال الطاقة 
مازالــــت تكتســــب زخمــــا علــــى الصعيد 

العالمي.

ارتفاع أسعار الخام يثير إغراءات الخروج عن نظام الحصص

تمويل تكاليف خطة جديدة لمساعدة الأسر والطفولة والصحة

بدأت خلافات سوق النفط تشتعل أكثر بين السعودية وروسيا داخل أوبك+ مع 
ــــــراب انفراج الأزمة وارتفاع الأســــــعار، حيث يبدو أن الطرفين عازمان على  اقت
طي صفحة التفاهم الظرفي الذي فرضته تحديات المنافســــــة الأميركية وانهيار 
أسعار الخام، لاسيما بالنسبة إلى روسيا التي لن تصمد حسب الخبراء أمام 

إغراءات الخروج عن نظام الحصص بفعل تضرر ميزانيتها.

انخفاض الأسعار يوحد وارتفاعها يفرق

الخلاف بين الرياض وموسكو يهدد التحالف الهش داخل أوبك+

 دبــي - قالت وكالــــة فيتش للتصنيف 
الائتماني إن التأثير الممتد لجائحة كوفيد 
– 19 والانخفاض الحاد في أســــعار النفط 

العام الماضي، ســــيقودان إلــــى عجز لدى 
معظم حكومات الخليج باستثناء أبوظبي 
وقطر اللتين ستحققان فائضا ماليا حسب 

التوقعات.
مــــن المتوقــــع أن تشــــهد دول بالمنطقة 
تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي 
أســــعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج لكن 
العجز ســــيظل كبيرا، لاسيما في الكويت 
والبحرين. وقالت فيتش في تقرير ”نتوقع 
أن تحقــــق أبوظبــــي وقطــــر فقــــط فائضا 
ماليا. تبين أســــعار النفط المرتفعة اللازمة 
لتحقيــــق تــــوازن مالــــي حجــــم تحديات 
إصــــلاح المالية العامة، وفي معظمها تظل 
أعلــــى كثيرا من أســــعار النفط الحالية أو 

المتوقعة“.
وتوقعــــت فيتــــش أن يبلــــغ متوســــط 
ســــعر برنت 58 دولارا العــــام الحالي، لكن 

توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولارا.
وأشــــارت تقديــــرات فيتــــش إلــــى أن 
البحرين تحتاج سعرا عند نحو 100 دولار 
للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-

2022، وتحتــــاج الكويت أكثر من 80 دولارا 
وتحتــــاج الســــعودية وعمــــان حوالي 70 
دولارا. ويجري تــــداول برنت عند حوالي 

66 دولارا اليوم.
وإلى جانب إيــــرادات النفط، يواصل 
فايروس كورونا الضغط على خزائن دول 
الخليــــج وأعادت بعض الدول فرض قيود 

على النشاط الاقتصادي.

موجــــة  ”تواصــــل  فيتــــش  وقالــــت 
جديدة مــــن الإصابات عرقلــــة نمو الدخل 
مــــن الخــــارج والمالية العامــــة والتوظيف 

والناتج المحلي“.
وتوقعت الوكالة أن تســــجل أبوظبي 
فائضا ماليــــا بـ1.1 في المئة وأن تســــجل 
قطــــر 2.4 فــــي المئة مــــن النــــاتج المحلي. 
بينما توقعت أن تشــــهد الســــعودية، أكبر 
اقتصــــاد فــــي الخليــــج، عجزا بـــــ5.3 في

 المئة.

وســــببت أزمة كورونا ضغوطا كبيرة 
على الصناديق السيادية في الخليج نظرا 
الإجمالية  الاقتــــراض  متطلبــــات  لارتفاع 
للحكومات، حيث لجــــأت دول المنطقة إلى 
تسييل جزء من الاســــتثمارات الخارجية 
في صناديقها السيادية لتخفيف السّحب 
مما أدى إلى نفاد الســــيولة وارتفاع نسق 

صعوبة التمويل.
الخــــام  أســــعار  انخفــــاض  وأدى 
الناجم عــــن الوباء، إلى زيــــادة كبيرة في 
للحكومات  الإجمالية  الاقتراض  متطلبات 
الخليجيــــة، والتــــي ســــيتم الوفــــاء بهــــا 
جزئيا عبر الســــحب مــــن صناديق الثروة 

السيادية.

 واشنطن - أعلن خبير اقتصادي كبير 
فـــي البيـــت الأبيض الاثنـــين أنّ الرئيس 
جو بايدن ســـيقترح زيادة ضريبيّة على 
مكاسب الأشخاص الأكثر ثراء، وذلك من 
أجل دفع تكاليف خطّته الجديدة لمساعدة 

العائلات الأميركيّة.

وقـــال بريان ديـــس كبير مستشـــاري 
بايـــدن الاقتصاديّـــين إنّ زيـــادة الضرائب 
هـــذه جزء من إصلاح ضريبـــي يهدف إلى 
”مكافأة العمل وليس الثروة فقط“. وأشـــار 
إلى أنّ المشروع، الذي يُتوقّع أن يؤدّي إلى 
معركة مريرة فـــي الكونغرس، يتعلّق فقط 
بدافعي الضرائب الذين يكسبون أكثر من 

مليون دولار في السنة.
ووفقـــا له، فإنّ 0.3 فـــي المئة فقط من 
دافعي الضرائب، أي نحو 500 ألف أسرة 
معنيّـــة بهذا المشـــروع. وشـــدّد على أنّه 
بالنســـبة إلى 997 عائلة من بين 1000 ”لن 

يكون لهذا التغيير أيّ تأثير“.
ووفقـــا للعديد مـــن وســـائل الإعلام 
الأميركية، يمكن مضاعفة معدل الضريبة 

المئـــة. فـــي   39.6 إلـــى   20 مـــن  تقريبـــا 
ويهـــدف هـــذا الإصـــلاح الضريبـــي إلى 
التي  تمويل ”خطة العائـــلات الأميركية“ 
تركـــز علـــى الطفولة والأســـرة والصحة 
والتي من المقرر أن يحدد بايدن خطوطها 
العريضة مســـاء الأربعاء خـــلال خطابه 

الأول أمام الكونغرس.
وســــرعت جائحة كورونا زخم التفكير 
في فرض ضريبة على الثروات الكبرى لدعم 
خزائن الدول المتضررة مــــن فاتورة الوباء 
الباهظــــة وتقليص الفجــــوات الاجتماعية، 
حيث يجمع مانحــــون وخبراء على أن هذه 

الخطوة مهمة لتعبئة موارد للدول.
ويبدو أن هذا التوجه سيكون بطيئا 
بعـــد أربعة عقـــود من تضـــاؤل معدلات 
الضريبة علـــى المداخيـــل العالية في كلّ 
القارات، فقد تراجعت في كوريا الجنوبية 
مثلا بنسبة قياسية بلغت 53 في المئة بين 

1979 و2002.
ودعـــا الاقتصـــادي المتخصـــص في 
دراســـة التفاوتـــات الاقتصاديـــة تومـــا 
بيكيتي عبـــر صحيفة ”لوموند“ منتصف 
أبريل إلـــى وضع ”ضريبة عالمية بقيمة 2 
في المئة على الثروات التي تتجاوز عشرة 

مليارات يورو“.
وأوضـــح بيكيتـــي فـــي تصريحـــات 
صحافية أن هذه الضريبة ســـتجمع ألف 

مليار يورو سنويا.

ويعتبر الخبير أنها وسيلة لتخفيف 
العالـــم  شـــمال  دول  بـــين  التفاوتـــات 
وجنوبـــه لأنـــه ”يمكـــن توزيـــع المبالـــغ 
علـــى كلّ الـــدول بما يتناســـب مـــع عدد 

سكانها“.
وتجمع تقارير دولية على أن جائحة 
الأنظمـــة  اختـــلالات  أججـــت  كورونـــا 
الاجتماعية وكشفت الفجوة بين الطبقات 
من خـــلال تكيفها مع الوبـــاء، حيث كان 
الفقـــر والتفـــاوت فـــي الرواتـــب وحتى 
الاختـــلاف العرقـــي ضربا مـــن ضروب 
المأســـاة، جـــراء تشـــديد هـــذه الفوارق 

للمخاطر الاقتصادية.
وتقـــول الأبحـــاث إن الفجـــوة بـــين 
الأغنيـــاء والفقراء صـــارت تعريفا للقرن 
الثانـــي قبل الميـــلاد، أي منذ فترة طويلة 
من تســـليط فايـــروس كورونا المســـتجد 

الضـــوء على التفاوتـــات العرقية وكفاح 
العمال مـــن ذوي الرواتب المنخفضة من 

أجل العيش.
وخلال الأزمة الصحية ظهرت مناطق 
فقيـــرة وخاصة بالأقليـــات وذات كثافات 
ســـكانية عاليـــة كبـــؤر لتفشـــي الوباء، 
وعانت من تسجيل نســـب غير متناسبة 
مـــن الوفيات في الـــدول الأكثـــر تضررا 
والتي تتضمن الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة والبرازيل.
وبينمـــا كان الكثيرون من ميســـوري 
الحال يعملون من المنزل أو يســـتمتعون 
بقضاء العطلات، اســـتمر أفـــراد الأطقم 
وغيرهـــم  التمريـــض  وأطقـــم  الطبيـــة 
مـــن العاملين الأساســـيين فـــي مختلف 
القطاعـــات، فـــي المخاطـــرة بحياتهم في 

الخطوط الأمامية.

وكالة فيتش: كوروناإدارة بايدن تعتزم زيادة الضرائب على الأثرياء

وهبوط الخام يقودان 

دول الخليج إلى عجز مالي يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن فرض ضريبة على الأشــــــخاص الأكثر 
ثراء لتمويل خطته لمساعدة الأسر والطفولة والصحة، حيث تندرج الخطوة 
فــــــي إطار جهــــــود الإصلاح الضريبي فــــــي ظل تزايد زخــــــم مطالب عالمية 
ــــــة موحدة على الثروات الطائلة لاســــــيما بعد تضرر  باعتمــــــاد ضريبة دولي

ميزانيات الدول من تداعيات جائحة كورونا.

يبدو أن الوقت قد حان للقرارات الصعبة

عجز مالي كبير في كل

من الكويت والبحرين. 

وأبوظبي وقطر حققتا

فائضا ماليا 

زيادة الضرائب تندرج 

ضمن خطة إصلاح 

ضريبي

بريان ديس

السعودية معتادة 

على أن تكون القوة 

المهيمنة على السوق

أليكسي غروموف

روسيا التي أنهكتها 

التضحيات تريد إنتاج 

المزيد إلا أن السعودية 

تصر على حصص أكثر 


